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٨٥٥ متقدماً للتعيين بالنيابة العامة من خريجي دفعة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.. وحالياً في مرحلة فحص الأوراق والمطابقة القانونية

الشبكات الإجرامية لا تعترف بالحدود.. والتصدي لها يتطلب تنسيقاً مستمراً وتبادلاً للخبرات والمعلومات

وجود ١٦٨ امرأة يمثلن ١١٪ من أعضاء السلطة القضائية إنجاز كبير للمرأة الكويتية.. والقادم أفضل

تحديث التشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار يعزز الثقة في البيئة القانونية داخل الدولةنعمل على تطوير التشريعات لمواجهة الجرائم الحديثة وتحقيق سرعة أكبر في إجراءات العدالة
القانون وحده لا يكفي ما لم تصاحبه يقظة أمنية وتنفيذ حازم وتكامل بين الجهات المختصةانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة ٤٤٪ مؤشر مهم على الأثر العملي للتشريع الجديد
للنيابة العامة دور محوري في مباشرة التحقيقات والتصرف في القضايا وفق القانونرجال «الداخلية» و«الجمارك» خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من آفة المخدرات
ما تحقق من نتائج يعكس تكاملاً للجهود ويؤكد أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركةللقضاء دوره الأصيل في تطبيق النصوص وإنزال العقوبات الرادعة مع المحافظة على الضمانات القانونية
الكويت حريصة دائماً على أن تكون جزءاً فاعلاً من التعاون لحماية أمن المجتمعات الخليجية والعربيةهدفنا أن تكون المنظومة التشريعية في الكويت أكثر حداثة وفاعلية وترسيخاً لسيادة القانون

وزير العدل لـ «الأنباء»: قانون مكافحة المخدرات الجديد 
جاء بأحكام أكثر حزماً في مواجهة الجلب والاتجار والترويج

تابعنا تصريحاتكم مع النائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء 
افتتاح  الداخلية في  ووزير 
الحملة الوطنية «وطن يحميك» 
للوقاية من المخدرات، والتي 
أشرتم فيها إلى انخفاض جرائم 
الاتجار بالمخدرات بنسبة ٤٤٪ 
بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قانون 
مكافحة المخدرات الجديد، فهل 
العقوبات في  ساهم تشديد 
الحد من انتشار هذه السموم، 
خصوصا أن العقوبات قد تصل 
إلى الإعدام في بعض الحالات؟
٭ بــلا شــك أن تشــديد 
العقوبات أسهم في تعزيز 
العــام والخــاص،  الــردع 
خصوصا أن جرائم المخدرات 
لم تعــد جرائــم فردية أو 
محدودة الأثر، بل أصبحت 
أمــن المجتمــع  تســتهدف 
وصحة الشباب واستقرار 
الأســر ككل بما تسببه من 
مشكلات ناجمة عن تعاطي 

هذه الآفة الخطيرة.
والانخفــاض المســجل 
بنســبة ٤٤٪ فــي جرائــم 
الاتجــار بالمخــدرات خلال 
الفترة الأولــى من تطبيق 
القانــون الجديــد يمثــل 
مؤشــرا مهمــا علــى الأثر 

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن قانون 
مكافحة المخدرات الجديد جاء بأحكام أكثر حزما في مواجهة 
الجلب والاتجار والترويج، بما يعزز قدرة الدولة على ملاحقة 
الشبكات الإجرامية، وتجفيف منابع هذه الآفة، وحماية 
شباب الكويت من الاستهداف المنظم. وشدد وزير العدل، 
في لقاء خاص مع «الأنباء»، على أن وزارة العدل تقود الخطة 
الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية والتي تشمل القوانين 
الجزائية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الوزير أن الانخفاض 
المسجل بنسبة ٤٤٪ في جرائم الاتجار بالمخدرات خلال 

الفترة الأولى من تطبيق القانون الجديد يمثل مؤشرا مهما 
على الأثر العملي للتشريع، مشددا على أن القانون وحده 
لا يكفي ما لم تصاحبه يقظــة أمنية وتنفيذ حازم وتكامل 
بين الجهات المختصة، ومشيدا بدور رجال وزارة الداخلية 
والإدارة العامة للجمارك في ضبط المواد المخدرة وإحباط 
محاولات إدخالها إلى البلاد، لافتا إلى أن الشبكات الإجرامية 
التي تعمل في هذا المجــال لا تعترف بالحدود، وبالتالي 
فإن التصدي لها يجب أن يكون بتنسيق مستمر بين الدول. 
كما أشار السميط إلى دور النيابة العامة والقضاء وأهمية 

المحافظة على جميع الضمانات القانونية المقررة. وفيما 
يخص تعيينات النيابة العامة، أكد وزير العدل أنه تم قبول 
١٣٢ شخصا في الدفعة الجديدة، وهو أعلى رقم في تاريخ 
النيابة العامة، وشمل قبول ٤٤ امرأة، ليصبح إجمالي عدد 
النساء في السلطة القضائية ١٦٨ امرأة، بنسبة ١١٪ من 
أصل نحو ١٥٠٠ عضو. وأوضح وزير العدل أنه تقدم للتعيين 
بالنيابة العامة من خريجي دفعة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ عدد ٨٥٥

متقدما، ويجري حاليا فحص الأوراق والمطابقة للتأكد من توافر 
الشروط، وبعدها تبدأ الاختبارات. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

٭ القانــون وحده لا يكفي 
ما لم تصاحبه يقظة أمنية 
وتنفيذ حــازم وتكامل بين 
الجهات المختصة، ورجال 
الداخليــة والإدارة  وزارة 
العامة للجمــارك يقومون 
بــدور أساســي ومقدر في 
ضبط المواد المخدرة وإحباط 
محاولات إدخالها إلى البلاد، 
وهــم يمثلون خــط الدفاع 
الأول فــي حمايــة المجتمع 

من هذه الآفة.

وكيف ترى دور النيابة العامة 
والقضاء في الإحالة والأحكام 
الرادعة وفق القانون الجديد؟
٭ الجميع يعلم أن للنيابة 
محوريــا  دورا  العامــة 
فــي مباشــرة التحقيقــات 
والتصــرف فــي القضايــا 
القانــون، وللقضاء  وفــق 
دوره الأصيــل في تطبيق 
النصوص وإنزال العقوبات 
الرادعة متى ثبتت الإدانة، 
مــع المحافظة علــى جميع 
الضمانات القانونية المقررة.
ومــا تحقق مــن نتائج 
يعكــس تكامل الجهود بين 
الجهات الأمنية والجمركية 
أن  ويؤكــد  والقضائيــة، 

على أن تكــون جزءا فاعلا 
من هذا التعاون، بما يحمي 
أمــن المجتمعات الخليجية 
والعربية، ويحصن الشباب 
من هــذه الآفــة الخطيرة، 
التي  فالشبكات الإجرامية 
تعمــل في هــذا المجــال لا 
تعترف بالحدود، وبالتالي 
فإن التصــدي لها يجب أن 
يقوم على تنسيق مستمر 
بين الدول، وتبادل للخبرات 
والمعلومات، وتطوير أدوات 
المواجهة القانونية والأمنية.

تحديث القوانين

هل هناك قوانين جديدة في 
هذا الإطار للحد من مختلف 

الجرائم الأخرى؟
٭ نعم، وزارة العدل تقود 
الخطة الوطنيــة لتحديث 
المنظومة التشريعية، وهي 
خطة لا تقتصر على قانون 
واحــد أو ملف محــدد، بل 
تركز بصورة رئيسية على 
القوانين الجزائية  تحديث 
والاجتماعية والاقتصادية.

وفي الجانــب الجزائي، 
تطويــر  علــى  نعمــل 
التشريعات بما يعزز قدرة 
الدولة على مواجهة الجرائم 

العدل حيث أصدرتم مؤخرا قرارا 
بتعيين ٢٧ امرأة أمين سر جلسة 
لأول مرة في تاريخ الكويت، 
وذلك في إطار دعم الكفاءات 
الوطنية، فهل سيتم فتح الباب 

قريبا لتعيين دفعات جديدة؟
٭ متــى مــا تبــين وجود 
نقص في أعداد الموظفات 
الوظيفة  والموظفين بهذه 
ســيتم فتح بــاب القبول 
مباشرة، فنحن حريصون 
على دعم أصحاب الكفاءات 
من أبنــاء وبنات الكويت 
لأنهم يستحقون أن يكونوا 
المناســبة  فــي الأماكــن 
التــي تحقــق طموحاتهم 

واستقرارهم الوظيفي.
قبول النيابة العامة

دفعات  قبول  عن  وأخيرا 
النيابة  للتعيين في  جديدة 
العامة، حيث أصدرتم قرارا 
للنيابة  وكيلا   ١٣٢ بقبول 
وهي الدفعة الأكبر في تاريخ 
الكويت، وذلك في خطوة 
نحو تكويت السلطة القضائية 
بالكامل بحلول العام ٢٠٣٠، 
والسؤال عن قبول دفعات 
جديدة وخاصة تعيين المرأة 
القضاء وكم  الكويتية في 

مواجهة المخدرات مسؤولية 
وطنية مشتركة لا تتحقق 
بجهــة واحــدة فقــط، بــل 
تتطلب تعاون الجميع من 
مواطنــين ومقيمين ورجال 
داخلية وقضاء لأن ضررها 
السلبي يؤثر على المجتمع 
بجميــع مكوناتــه ويهــدد 

مستقبل الأبناء.
تعاون خليجي وعربي ودولي

للكويت دور بارز دائما وعلى 
مدى تاريخها في دعم التعاون 
الخليجي والعربي، فهل يمكن 
أن يكون هناك تعاون أوسع في 
مواجهة هذه الآفة الخطيرة عبر 
اتفاقيات أو تنسيق مشترك 
مع الدول الخليجية والعربية 

للحد من جرائم المخدرات؟
٭ جرائــم المخــدرات مــن 
الجرائم العابــرة للحدود، 
مواجهتهــا  فــإن  ولذلــك 
تتطلــب تعاونــا خليجيا 
وعربيــا ودوليا مســتمرا، 
ســواء مــن خــلال تبــادل 
المعلومات، أو بالعمل على 
ملاحقة الشبكات الإجرامية، 
أو تطوير آليــات التعاون 

القانوني والقضائي.
والكويت حريصة دائما 

الحديثة والخطيرة، ويحقق 
ســرعة أكبر فــي إجراءات 
العدالة، مع المحافظة على 
الدســتورية  الضمانــات 

والقانونية.
وفي الجانب الاجتماعي، 
واضــح  اهتمــام  هنــاك 
بالقوانين التي تمس الأسرة 
والطفــل وحماية المجتمع، 
ومنها قانــون الحماية من 
العنــف الأســري وغيــره 
المرتبطة  التشــريعات  من 
باستقرار الأسرة والمجتمع.
الجانــب  فــي  أمــا 
الاقتصادي، فهناك مســار 
التشــريعات  لتحديــث 
المرتبطــة ببيئــة الأعمــال 
وتنظيــم  والاســتثمار 
المعامــلات، بمــا يواكــب 
التطورات الحديثة ويعزز 
الثقة في البيئة القانونية 
الدولــة، والهــدف  داخــل 
مــن هذه الخطــة أن تكون 
التشــريعية في  المنظومة 
الكويت أكثر حداثة وفاعلية، 
وأكثر قــدرة علــى حماية 
المجتمع، ومواكبة المتغيرات، 

وترسيخ سيادة القانون.

ننتقل إلى قراراتكم في وزارة 

بلغ عددهن حاليا؟
قبــول  تم  بالفعــل  ٭ 
١٣٢ شــخصا فــي الدفعة 
الجديــدة، وهو أعلى رقم 
فــي تاريخ النيابة العامة 
بالكويت، وشملت الدفعة 
قبول ٤٤ امرأة، وهو أعلى 
رقــم فــي تاريــخ النيابة 
العامة، ليصبــح إجمالي 
عدد النســاء في السلطة 
القضائية ١٦٨ امرأة، بنسبة 
تقارب ١١٪ من أصل نحو 
١٥٠٠ رجــل وامــرأة مــن 
أعضــاء النيابــة العامــة 
والقضاء، وهو إنجاز كبير 
للمــرأة الكويتية، ونحن 
مســتمرون في هذا النهج 
إن شاء االله، والقادم أفضل 

لأبناء الكويت.
بالنســبة للمتقدمــين 
حاليــا للتعيــين بالنيابة 
العامة من خريجي دفعة 
٢٠٢٤-٢٠٢٥ فقد بلغ عددهم 
٨٥٥ متقدما، والملفات حاليا 
في مرحلة فحص الأوراق 
والمطابقة للتأكد من توافر 
شــروط التقديم، وبعدها 
تبدأ مرحلــة الاختبارات 
ليتــم بناء عليهــا تعيين 

الناجحين.

أكد خلال لقاء خاص أن «العدل» تقود الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية وتشمل القوانين الجزائية والاجتماعية والاقتصادية

العملي للتشريع، لكنه في 
الوقت ذاته لا يعني الاكتفاء 
بما تحقــق، بل يدفعنا إلى 
القانوني  العمــل  مواصلة 
والأمني والتوعوي بصورة 
إلــى  متكاملــة للوصــول 
القضاء على هذه الآفة وما 
تمثلــه من تهديد للمجتمع 

الكويتي.

القانون  وهل سيسهم هذا 
بمواده الحازمة في قطع أوصال 
الشبكات الدولية التي تستهدف 

شباب الكويت؟
٭ لقد جاء القانون الجديد 
بأحكام أكثر حزما للقضاء 
ومنــع  المخــدرات  علــى 
انتشارها في البلاد ومواجهة 
ذلك بدءا من الجلب والاتجار 
والترويج، بما يعزز قدرة 
الدولة على ملاحقة الشبكات 
الإجرامية، وتجفيف منابع 
هذه الآفة، وحماية شــباب 
الكويــت مــن الاســتهداف 

المنظم لهم ولمستقبلهم.
خط الدفاع الأول

ماذا عن يقظة رجال الأمن 
والجمارك في التصدي لهذه 

الآفة؟

أجرى الحوار: أسامة أبو السعود

صرف ٧٫٥ ملايين دينار لـ ٢٤٢٢ حالة ضمن حملة الغارمين
أسامة أبوالسعود

أكــد وزير العدل المستشــار ناصر الســميط أن حملة 
الغارمين تواصل تحقيق أهدافها الإنســانية والاجتماعية 
وفق ضوابط دقيقة، مشيرا إلى أنه تم حتى نهاية دوام يوم 
الخميس ٢٥ الجاري اعتماد ٢٤٢٢ حالة، وصرف ٧٫٥٠٥٫٩٨٧

دينارا من أصل ١٦٫٥ مليون دينار تم جمعها ضمن الحملة، 
بما يمثل نحو ٤٥٪ من إجمالي المبلغ المحصل حتى الآن.

وقال المستشار السميط، خلال لقائه فرق العمل الستة 
المكلفة بدراسة ملفات الغارمين، بحضور وكيل وزارة العدل 
عواطف عبد اللطيف الســند، والوكيل المســاعد للشؤون 
الفنيــة والإدارية بالتكليــف نوف القبندي، ومســؤولي 
الوزارة والإدارة العامــة للتنفيذ، إن الوزارة طورت آلية 
فحص الملفات بالتعاون مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ 
المستشار عبد االله القصيمي، من خلال تشكيل ستة فرق 

عمل تتولى دراسة الحالات بحسب المحافظات.
وأوضــح أن فرق العمل تباشــر مهامها تحت إشــراف 
وكيلي الوزارة، تمهيدا لعرض الملفات بعد دراســتها على 
قضاة التنفيذ، لمراجعتها والتأكد من اســتيفاء الشــروط 
قبل الاعتماد والصرف. وأكد الســميط أن الآلية الجديدة 
تأتي لضمان صرف أموال المتبرعين في مصرفها الصحيح، 
ووصولها إلى المستحقين فعليا، وفق ضوابط واضحة تراعي 
طبيعة مصرف الغارمين وتحقق أكبر أثر ممكن للحملة.

وبــين أن الضوابــط المعتمــدة تقوم علــى وجود ملف 
تنفيذي قائم وســند تنفيذي ثابت، مــع ترتيب الأولوية 
للحالات الأشــد حاجة، ومنها الملفات المرتبطة بإجراءات 
الحبس أو الضبط والإحضار، وملفات النفقات، وإيجارات 
الســكن الخاص، والديون الشخصية للأفراد، إضافة إلى 
مراعاة أقدمية ملف التنفيذ وقيمة الدين، على ألا يتجاوز 
مبلغ الســداد عن المدين الواحد ١٠ آلاف دينار، ســواء في 
ملف واحد أو أكثر. وتوجه السميط بالشكر والتقدير إلى 
جميع المتبرعين الذين ساهموا في إنجاح حملة الغارمين، 
مؤكدا أن ما تحقق يعكس أصالة المجتمع الكويتي وقيمه 
الراسخة في التكافل والتراحم، كما ثمن دور السادة قضاة 
التنفيذ وفرق العمل وموظفي وزارة العدل والإدارة العامة 
للتنفيــذ، وجهودهــم المتواصلة لضمان ســرعة وصول 

المساعدة إلى مستحقيها.

(ريليش كومار) وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط 
اهتمام واضح بالقوانين التي تمسّ الأسرة والطفل وحماية المجتمع وفي مقدمتها الحماية من العنف الأسري


